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تعليمات النشر في مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية    

تخضع‌البحوث‌المقدمة‌للنشر‌في‌المجلة‌للتقييم‌حسب‌الاصول‌العلمية‌المتبعة‌من‌قبل‌اثنين‌من‌‌ -‌1
يستشار‌بثالث‌عند‌الضرورة‌مع‌حجب‌‌ الكفاءة،‌وقد‌ البحث‌ومن‌ذوي‌ المختصين‌في‌موضوع‌

 أسماء‌المقيمين‌عند‌ارسال‌الملاحظات‌للباحثين.
أن‌لا‌يكون‌البحث‌قد‌نشر‌أو‌سينشر‌في‌أية‌مجلة‌علمية‌أخرى‌ولم‌يمض‌‌على‌انجازه‌اكثر‌‌ -‌2

‌من‌أربع‌سنوات.
يلتزم‌الباحث‌بإجراء‌جميع‌التعديلات‌التي‌يراها‌المقيمين‌ضرورية‌ويرفض‌البحث‌اذا‌اتفق‌المقيمين‌‌ -‌3

على‌رفضه،‌أو‌رفض‌من‌احدهما‌وتعديلات‌جوهرية‌من‌الاخر،‌أو‌تعديلات‌جوهرية‌من‌كلا‌‌
 المقيمين.

يلتزم‌الباحث‌عند‌النشر‌في‌هذه‌المجلة‌بملء‌استمارة‌التعهد‌الخاص‌يبين‌فيها‌ملكيته‌الفكرية‌‌ -‌4
 للبحث‌وعدم‌نشره‌سابقا‌في‌اي‌مجلة‌علمية‌او‌مؤتمر‌علمي.

باستعمال‌برنامج‌‌‌‌Plagiarismتخضع‌البحوث‌المقدمة‌للنشر‌لتحديد‌نسبة‌الاستلال‌)الانتحال(‌‌ -‌5
Turnitin.‌

يعرض‌البحث‌قبل‌النشر‌للتدقيق‌من‌قبل‌مقي‌م‌لغوي‌)اللغة‌العربية‌واللغة‌الانكليزية(‌ويجب‌على‌‌ -‌6
‌الباحث‌الالتزام‌بهذه‌التعديلات.

تلتزم‌المجلة‌بسياسة‌نشر‌تعكس‌التزامها‌بأخلاقيات‌البحث‌العلمي‌وبنود‌لجنة‌أخلاقيات‌النشر‌‌ -‌7
Committee of Publication Ethics.‌

‌تحتفظ‌هيئة‌التحرير‌بحقها‌بإجراء‌التعديلات‌الشكلية‌واللغوية‌اللازمة. -‌8
 تحتفظ‌هيئة‌التحرير‌بحقها‌في‌عدم‌نشر‌أي‌بحث‌دون‌ابداء‌الاسباب‌وتعتبر‌قراراتها‌نهائية. -‌9
‌فيه.ان‌البحث‌يعبر‌عن‌رأي‌الباحث،‌وأن‌هيئة‌التحرير‌غير‌مسؤولة‌عما‌ورد‌ -10
‌تقبل‌البحوث‌باللغتين‌العربية‌والانكليزية. -11
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 Author Guidelinesدليل المؤلف 

‌:ادناه‌الشروط‌والمتطلبات‌الواجب‌مراعاتها‌من‌قبل‌الباحث‌للنشر‌في‌هذه‌المجلة

‌يشترط‌في‌البحث‌المقدم‌للنشر‌أن‌لا‌يكون‌قد‌نشر‌أو‌أرسل‌لجهة‌اخرى‌للنشر. -‌1
 (.1.15بمسافات‌مفردة‌بين‌الاسطر‌)‌و‌‌A4على‌ورق‌‌يطبع‌البحث‌ -‌2
‌للبحوث‌باللغتين‌العربية‌والإنكليزية.‌‌‌للعناوين‌الفرعية‌‌(‌14)‌(‌للعناوين‌الرئيسة‌و‌16)‌‌‌حجم‌الخط -‌3
(‌للبحوث‌العربية،‌اما‌البحوث‌في‌اللغة‌الإنكليزية‌فيكون‌‌Simplified Arabicيكون‌نوع‌الخط‌)‌ -‌4

‌(.Times New Romanنوع‌الخط‌)
سم‌من‌الجانبين‌الايمن‌‌‌‌1.25سم‌من‌الاعلى‌والاسفل‌وهامش‌بحدود‌‌‌‌2ترك‌هامش‌في‌حدود‌‌ -‌5

‌والايسر.
‌كتابة‌العنوان‌أعلى‌الجدول‌والمصدر‌يكون‌في‌أسفل‌الجدول. -‌6
‌كتابة‌عنوان‌الشكل‌والمصدر‌أسفل‌الشكل‌وفي‌منتصف‌الصفحة. -‌7
يذكر‌الباحث‌اسمه‌الثلاثي،‌الشهادة،‌المرتبة‌العلمية،‌جهة‌الانتساب،‌البريد‌الالكتروني‌الرسمي،‌‌ -‌8

‌رقم‌الموبايل،‌وباللغتين‌العربية‌والانكليزية.
‌كلمة.‌‌‌300-250يجب‌ان‌يتضمن‌المستخلص‌موجز‌واضح‌عن‌البحث‌مكون‌من‌ -‌9
المستخلص‌الانكليزي‌يجب‌أن‌يكون‌وافيـا‌ومعبرا‌عن‌البحث‌بصورة‌دقيقة‌وليس‌بالضرورة‌ان‌‌ -10

‌يكون‌ترجمة‌حرفية‌للمستخلص‌العربي.
الى‌‌ -11 البداية‌ البحث‌من‌ متن‌ في‌ ترقيمها‌ التسلسل‌ البحث‌مع‌مراعاة‌ نهاية‌ في‌ الهوامش‌ وضع‌

 ويكون‌ترتيب‌الهوامش‌في‌نهاية‌البحث‌كما‌بالأمثلة‌الاتية:‌،النهاية
‌كتاب. (أ

‌اسم‌المؤلف‌أو‌المؤلفون،‌عنوان‌الكتاب،‌الطبعة،‌دار‌النشر،‌السنة،‌رقم‌الصفحة.

‌بحث‌منشور‌في‌مجلة. (ب
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‌اسم‌الباحث‌أو‌الباحثون،‌عنوان‌البحث،‌اسم‌المجلة،‌المجلد،‌العدد،‌السنة،‌رقم‌الصفحة.

‌الرسائل‌والاطاريح‌الجامعية. (ت

‌اسم‌الباحث،‌عنوان‌الرسالة‌او‌الاطروحة،‌العنوان‌)الكلية‌والجامعة(،‌السنة،‌رقم‌الصفحة.

‌بحث‌منشور‌في‌وقائع‌مؤتمر‌او‌ندوة‌علمية. (ث

اسم‌الباحث‌أو‌الباحثون،‌عنوان‌البحث،‌اسم‌المؤتمر‌او‌الندوة‌العلمية،‌مكان‌الانعقاد،‌السنة،‌‌
‌رقم‌الصفحة.

 Reviewer Guidelines المقيمدليل 

‌:أدناه‌الشروط‌والمتطلبات‌الواجب‌مراعاتها‌من‌قبل‌المقيم‌للبحوث‌المرسلة‌للنشر‌في‌هذه‌المجلة‌

‌المرسلة‌رفقة‌البحث‌المطلوب‌تقييمه‌بشكل‌دقيق‌وعدم‌ترك‌أي‌فقرة‌بدون‌اجابة.‌‌‌التحكيم‌ملء‌استمارة‌‌ -‌1
التأكد‌من‌تطابق‌وتوافق‌عنوان‌البحث‌باللغتين‌العربية‌والانكليزية‌وفي‌حالة‌عدم‌تطابقهما‌اقتراح‌‌ -‌2

‌العنوان‌البديل.
‌يبين‌المقي‌م‌هل‌ان‌الجداول‌والاشكال‌التخطيطية‌الموجودة‌في‌البحث‌وافية‌ومعبرة. -‌3
‌يبين‌المقي‌م‌هل‌ان‌الباحث‌اتبع‌الاسلوب‌الاحصائي‌الصحيح.‌ -‌4
‌يوضح‌المقي‌م‌هل‌ان‌مناقشة‌النتائج‌كانت‌كافية‌ومنطقية. -‌5
‌على‌المقي‌م‌تحديد‌مدى‌استخدام‌الباحث‌للمراجع‌العلمية‌الرصينة‌وحداثتها. -‌6
 أن‌يؤشر‌المقي‌م‌بشكل‌واضح‌على‌واحد‌من‌ثلاث‌اختيارات‌وهي: -‌7

‌صالح‌للنشر‌بدون‌تعديلات.البحث‌‌ -أ
‌البحث‌صالح‌للنشر‌بعد‌اجراء‌التعديلات. -ب
 البحث‌غير‌صالح‌للنشر. -ت
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 يجب‌أن‌يوضح‌المقي‌م‌بورقة‌منفصلة‌ما‌هي‌التعديلات‌الأساسية‌التي‌يقترحها‌لغرض‌قبول‌البحث. -‌8
 التزام‌الباحث‌بها.للمقي‌م‌حق‌طلب‌اعادة‌البحث‌اليه‌بعد‌اجراء‌التعديلات‌المطلوبة‌للتأكد‌من‌ -‌9
على‌المقي‌م‌تسجيل‌اسمه‌ودرجته‌العلمية‌وعنوانه‌وتاريخ‌اجراء‌التقييم‌مع‌التوقيع‌على‌استمارة‌‌ -10

 التقييم‌المرسلة‌له‌رفقه‌البحث‌المرسل‌له‌للتقييم.

 Publishing fees رسوم النشر

(‌مائة‌وخمس‌وعشرون‌ألف‌دينار‌عراقي‌للباحثين‌‌125,000يتحمل‌الباحث‌رسوم‌النشر‌والبالغة‌)
صفحة(‌يتم‌استيفاء‌مبلغ‌‌‌‌25داخل‌العراق،‌وفي‌حال‌تجاوز‌البحث‌الحد‌المقرر‌لعدد‌الصفحات‌)‌

(‌‌100ويدفع‌الباحث‌من‌خارج‌العراق‌) إضافية.‌(‌خمسة‌آلاف‌دينار‌عراقي‌عن‌كل‌صفحة‌5,000)‌
 لنشر‌في‌المجلة.لدولار‌امريكي‌
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 :خلصتمسال
الغرض منه رفع الصفة الجرمية عن الفعل "  إجراء صادر عن السلطة التشريعية    العفو العام هو       

مجرد من صفته    والتبعية وكذلك التكميلية ؛ إذ يصبح " الفعل الإجرامي " المجرم" وي سقط العقوبات الأصلية  
الجنائية عن " الفعل    الجرمية وصيرورة الحكم الناتج عنه مشروعا  ومباحا  ، وبذلك تعطل أحكام القوانين 

عن الحق العام  يمثل تنازل المجتمع  هذا من جهة ومن جهة أخرى  بعد شموله بقانون العفو العام    الإجرامي " 
على ارتكاب الفعل  العقاب على الجاني ومحو الأثار التي ترتبت  في ايقاع    – الحق الشخصي للمجتمع    –

النافذ رقم )   ، وهذا مؤدى نصالمجرم   العراقي  العقوبات  المادة  م المعدل    1969( لسنة  111قانون  في 
 ( منه .153) 

والتي نصت على " أن قانون العفو لا  ( من ذات القانون  153من المادة    3فضلا  عن نص الفقرة ) 
خلال بالمسؤولية المدنية والمالية والانضباطية في  لا يؤدي إلى الابمعنى    ، الحقوق الشخصية للغير  يمس  
الجرائم      اي أن قانون العفو العام عند صدوره ينص علىإلا إذا نص القانون على خلاف ذلك  الأصل  
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ية  حقوقهم المالن العفو العام وذلك لضمان حصولهم عل  قانو   بأحكامو ذويه كشرط للشمول  أ تنازل المشتكي  
 .وفق القوانين النافذة والمدنية

 .ماليةالالمسائل  ،قانون العفو العام، المسائل المدنية : الكلمات المفتاحية
The impact of General Amnesty Law No. (27) of 2016 on civil and 

financial matters 

Dr. Shamel Sami Awad Abd Al-Mohammadi 

Almaarif University College 

Abstract: 

A general amnesty is a measure issued by the legislative authority whose purpose 

is to decriminalize the “criminal” act and waive the original, accessory, and 

complementary penalties. The “criminal act” becomes stripped of its criminal character 

and the resulting sentence becomes legitimate and permissible. Thus, the provisions of 

the criminal laws regarding the “criminal act” are suspended after it is included in this 

general amnesty law, on the one hand. On the other hand, it represents society’s 

abandonment of the public right - the personal right of society - to Imposing 

punishment on the perpetrator and erasing the effects that resulted from committing 

the criminal act. This is the purpose of the effective text of the Iraqi Penal Code No. 

(111) of 1969 AD, as amended in Article (153) thereof . 

In addition to the text of Paragraph (3 of Article 153) of the same law, which 

states: “The Amnesty Law does not affect the personal rights of others, and does not 

result in a breach of civil, financial, or disciplinary responsibility, unless the law 

stipulates otherwise. That is, the General Amnesty Law, upon its approval, specifies 

the crimes covered by its provisions, and the categories covered by its provisions upon 

expiration of its term.”.” That is, the general amnesty law when Its issuance stipulates 

the crimes covered by its provisions, and what categories are covered by its provisions 

upon its entry into force and excluded from it, and that the General Amnesty Law 

creates a number of effects, including penal effects, including civil effects, including 

those related to the financial aspect and others related to the disciplinary aspect.                                                                                                                                            

The general amnesty has an impact on the civil and financial rights of others, 

whether the state or private persons. Most of the general amnesty laws, including 

Amnesty Law No. (27) of 2016, include texts that include the requirement that the 
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complainant or his family must renounce as a condition for inclusion in the provisions 

of the general amnesty law in order to ensure that they obtain their financial and civil 

rights. According to the applicable laws.                                                                                                                                                                

Keywords: General Amnesty Law, civil matters, financial matters. 

 مقدمة ال
  ومن جانب آخر   جانب، العقاب من  ايقاع  حق الدولة في    قوم الجريمة ي  حدوث بعد    من المسلم به أنه     

ال اذا    مضرورحق  التعويض  و   لحقهفي  جسيم  عن  مباشر  ضرر  جرائمجناية    ائمر جناجم    م أ  الجنح  أم 
ذلك لا يتم    وخروجا  على الأصل فإن؛  التعويض ب الحق في المطالبةالضرر    حصوليستوجب  و   المخالفات،
 .  بل يتم أمام المحاكم الجزائية ة ؛  المدني محاكمامام ال
  وكل  قانونا  قدمه صاحب العلاقة أو من ينوب عنه الذي ي التحريري  هي الطلب ؛  والدعوى المدنية     

  ازل ــد تن ــــق  تضرر إلا إذا كان الم   ،  القضاء المختص أمام    بالتعويض للمطالبة  من لحقه ضرر من الجريمة  
(  27م ) ــــرقام  ــعـو الـعفـانون الــ( من ق4ادة ) ــه الم ــنصت علي  وهذا ما  ؛  بحق المتهم  ض  ـويـالتع ـن حقه بـــع

ن الجريمة فيما يخص  ــمص المتضرر  ــوق الشخ ـقـأثير على حـاي ت  هـــليس لفالعفو العام    ، م  2016لسنة  
 .لمتضررل  مكتسبا   حقا   بعد ه قائما يبقى   المطالبة بالتعويض  وحق؛ الحقوق المدنية والمالية والانضباطية 

 البحث:  اولا: أهمية
في المسائل    2016( لسنة  27العفو العام رقم ) أثر قانون  )   هذه   الدراسةهمية  من نافلة القول أن أ     

ام  ـو الع ـ عف ـهو أن ال؛  ام   ــو العـف ـالعون  ـانـها قر  ـثي ـتي ي  ـال  ات  ـكالي ـي الإشـف  حث  ـالبمن خلال  (  المدنية والمالية
قتكونه يش  اعلةوف  ناجعةمعالجه    يشتمل على    نها أأو    ، ي ـزائـاء الجـضـلق ن اـصل بها مـالف   قـا سبـضايـمل 
تـقيـري وتح ـحل تحـم  مـازالـت  الاشخاص    و أوبالتالي يتحقق حق مالي للدولة  ؛    ة ـالمعنيزة  ـالاجه  ه ـقوم بق 
شمول هذه الجرائم بقانون العفو العام    وما يرتبه ن من الجرائم المرتكبة المشمولة بقانون العفو العام  يالعادي

 الحقوق المدنية والمالية ؟  من تأثير على 
قابلة للاجتهاد والتفسير بسبب عمومية  احكام    يشتمل على  الغالب الأعمن قانون العفو العام في  إ

غير    في حين أنهم  بإحكامه المجرمين    ؛ مما قد يشمل القانون طائفة من  النصوص القانونية لقانون العفو 
بين محكمة واخرى    في هذا الصدد  اختلاف قرارات لجان العفو العام المشكلة  سبب لبسا  في  وهو مامشمولين  
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عدم المساس بالحقوق المدنية والمالية للمتضررين من الجريمة  ولضمان    تشابهم   حالة واحدة    فيما يخص
 .تناول بحثنا المتواضع ذلك  

 :الدراسة  ةيلا شكإثانيا: 
 الاتية:  تساؤلاتالاجابة على عدد من ال إشكالية الدراسة عن طريقتتجلى     

م انه جاء  أ  ؛  ذات صياغة دستورية واضحة وجليههل ان قانون العفو العام النافذ جاء بنصوص   -1
   ؟ والغموض  تمتاز باللبسعامة ومجردة بنصوص 

تعلق  تمتعارضة  قانونية  توافر اوضاع    في حالة  عند صدور قانون العفو  تثار التي  الإشكاليات  ماهي   -2
 ؟ للأفراد حقوق الغير المدنية والمالية سواء للدولة او ب

  ؟  2016( لسنة 27ماهي الجرائم المشمولة بقانون العفو العام رقم )   -3
   ؟قانون العفو في المسائل المدنية  ما هو أثرالذي يمكن طرحه التساؤل فضلا  عن  -4
 ؟   قانون العفو في المسائل المالية وفق القوانين المالية النافذة   ما هو أثر -5

  بعد الرجوع المنهج الوصفي التحليلي في ثنايا الدراسة  على  الدراسة    اعتمدت  منهجية البحث :   : ثالثا  
ذات  والدارسات والقوانين    ذات الصلة بالموضوع والابحاث   والإطاريح والرسائل  القانونية  الكتب    إلى

أسلوب المنهج العلمي المقارن، والذي بدوره يرتكز على أسلوبين  العلاقة؛ وكذلك اعتمدت الدراسة على 
 هما الأسلوب الاستقرائي والأسلوب الاستنباطي وذلك انسجاما مع مقتضيات الدراسات القانونية .

 رابعا : فرضية الدراسة : 
أن هناك   الدراسة  تطبيقه  آتفترض  العام عند  العفو  قانون  تطبيق  المدنية وآليات  ثارا  يرتبها  المسائل  على 
عند تحصيل الديون  النافذة  القوانين    وطرق تطبيقوكيفية استقطاع مبلغ التضمين  تضمين الموظف العام  

عند  وتفترض الدراسة إن مبالغ التضمين تشكل إيرادا  غير منظور للخزينة العامة ينبغي مراعاته  الحكومية  
 تعلق بالمسائل المالية والمدنية .فيما يومقترحات  لولا  وتفترض حاعداد الموازنة العامة 
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 هيكلية البحث :  خامسا :
أثر شمول الجرائم ذات الجنبة المالية  نتناول في اولهما   طلبينسنقسم دراستنا في هذا البحث الى م   

 أثر العفو العام على المسائل المالية .اما ثانيهما فنتناول فيه  بقانون العفو العام على الحقوق المدنية للغير  
 

 المطلب الأول 
 للغير أثر شمول الجرائم ذات الجنبة المالية بقانون العفو العام على الحقوق المدنية 

ليس الضرر العام هو الوحيد الذي تفرزه الجريمة ، بل قد يوجد إلى جانب ذلك ضرر خاص يصيب      
فردا  أو مجموعة من الأفراد ، وإن كانت الدعوى الجزائية هي وسيلة المجتمع في إصلاح الضرر العام ،  

 . (1)فإن الدعوى المدنية هي وسيلة الأفراد لجبر الضرر الخاص 
   2016( لسنة  27ولذلك من الأهمية بمكان أن نميز ماهي الجرائم المشمولة بقانون العفو العام رقم )      

، قبل أن نبحث في ثنايا أثر العفو العام في المسائل المدنية والمالية ، لذا سنقسم دراستنا في هذا المطلب  
 2016( لسنة  27ن العفو العام رقم ) على فرعيين ؛ سنتناول في الفرع الأول ماهي الجرائم المشمولة بقانو 
 م ، وسنفصل في الفرع الثاني أثر العفو العام في المسائل المدنية .

 الفرع الاول 
 م  2016( لسنة  27الجرائم ذات الجنبة المالية المشمولة بقانون العفو العام رقم )

إن من ضمن الجرائم التي اشتمل عليها القانون، هي جرائم الفساد المالي والاداري  والتي تسمى    
، وجرائم الاضرار العمدي بالأموال العامة وجرائم    (2)بالجرائم المخلة بالنزاهة وفي مقدمتها جريمة الرشوة  

الاضرار اهمالا بالأموال العامة وجرائم تزوير الوثاق والشهادات والاختام والعلامات ، باستثناء حالة تزوير  
ومن الجرائم المشمولة  أيضا  بقانون العفو العام " الجرائم   ؛ الوثائق لتقلد منصب درجة مدير عام  فأعلى 

النظامية وجرائم تضليل القضاء وجرائم    المخلة بالشرف، والجرائم المخلة بسير العدالة والجرائم الماسة بالهيأت
الاخبار الكاذب واليمين الكاذبة والشكوى الكيدية وشهادة الزور ، وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف ومثالها  

 .العامة  جريمة انتحال الصفات والوظائف وجرائم الوظيفية 
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وكذلك شمل القانون الجديد مجموعة من الجرائم " منها جرائم فك الاختام وجرائم اتلاف المحررات     
الرسمية وشبه الرسمية وجرائم تجاوز الموظفين حدود سلطات وظائفهم ، وجرائم الاختلاس بشرط ان تعاد  

 ا سـتغـلال النفوذ الوظيفي كـشراء  الـعقـارات   المبالغ والمسروقات واشتراط مـوافـقة  الم ـشـتـكـي وتنـازلـه ، وجـريمـة  
 والاستيلاء عليـها والجـرائـم التي تضمنها قـانـون الأحـزاب  السـياسيـة  وجرائــم كشف الاسرار " .  

أما الجرائم الاقتصادية المشمولة بهذا القانون، هي جرائم التهرب الكـمركـي وجرائـم ضريـبـة  الـد خـل   
     .وجـرائم قانـون تنظيـم الإدارة  وجـرائـم قـانـون حـمايـة الم ست ـهلك

وفيما يخص جرائم الإرهـاب فإن، القانون فـر ق بـين جـرائـم الإرهاب التي لا يـوجـد  فيها قـتل  أو عـاهـة       
أو إضـرار في صفوف القـوات  الم ـسلحة  أو إضرار  فـي الممـتلكـات العـامة  وهذه يتم شمولها بـالعفـو فـورا  ، أما  

لـتي حصـل فيـها قـتل  أو سبـبت عـاهـة  مـستديـمـة  أو وقعـت على  الجرائم الارهابية الأخرى وهي ؛ الجـرائـم ا
القوات النظامية أو التي وقعت على الـممتلكـات العـامـة  فهـذه غير مشمولة بالقانون ، وعـن الجـرائـم  إذا تـم  

ـلى أقـوال مـتهـم آخـر فأنه  الـحكـم  فيـها بنــاء  على مخبر سري أو بناء  على الإدعـاء فـقط بـالتعـذيـب أو بناء  ع
 . (3)تجوز الـم حاكـمة فيها 

 الفرع الثاني 
 أثر العفو العام في المسائل المدنية 

 ( العام رقم  العفو  قانون  لسنة  27ان   )2016   ، او    م  المدنية  المسؤولية  احكامه  استثنى من  قد 
 ( من القانون.1التأديبية او الانضباطية في المادة ) 

مـن الجريـمة  عـلى م ـرتكـبها للحصول   المت ضرر وتعرف الدعوى المدنية بأنها " الدعـوى التي يرفعها    
، وعرفت كذاك بانها " الـدعـوى التي ي قـيم ها المت ضرر مـن الجريـمة  عـلى م ـرتكبها   " )4(على تعويض منه 

" ،    (5)م ـحدث الضرر، للحصول على تعويض عن الضرر الذي اصابه  والذي تولد عن الواقعة الجرمية  
الـجريـمـة  و هــو   المت ضرر  مـن  المـدنيـة ، هي الطريق القضائي الذي يسلك ـه  الـدعـوى  القول أن   وخلاصة 
ـرر مـنها ( من الجانـي   الشخص الـم د عـي بـالحـق  الـمـدنـي  )سـواء  أكـان مـن وقعـت عـليه الـجـريـمة  أو الـذي تض 
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نـتيجـة    أصابـه  الـذي  ـرر  الض  بـجبـر  الجـنائـي  القـضاء  أمـام  الـمتهم  فعــل   عـن  مـدنيـا   المسـؤول   الشخص  أو 
 الجـريـمة .
م المعدل( إلـى الآثــار  1971( لسنـة)   23لقـد أشـار قـانـون أصـول المـحاكـمات الجـزائـية  رقـم )    

 ( المـادة  ؛ إذ نصـت  الـجزائـية والـمدنـية  الـد عوى  العـام عــلى  العـفـو  لـقانـون  تـنقضي  300القـانـونيـة    " ( منه 
ر حكـم بـإدانـته أو بـراءتـه.. او بالعفو عن الجريمة .." في حين  الـدعـوى الجـزائـية بوفـاة الـمتهـم وصـدور قـرا 

( عـلى " اذا صـدر قـانـون بالعـفو العـام فـتوقف إجـراءات التحـقيـق والـم حاكمة  ضد الـمتهـم  305نصت الـمادة ) 
رر مــن الجـريمة  الـحق  بمـراجعة  المحـاكم المـدنـ  ية  ".إيـقافـا  نهائـيا  ويكـون للمـتض 

تكمن هذه الأثار أيضـــــا   في ان العفو العام لا يمس الحقوق الشـــــخصـــــية للغير وفقا  لأحكام الفقرة )  و       
م وتعديلاته ، وتترتب على 1969( لســــــــــــــنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )  153( من المادة ) 3

 كل ما تقدم النتائج الآتية : 

يحق لكل من وقع عليه الضــرر مراجعة المحاكم المدنية لاســتحصــال ما له من حقوق نشــأت من   -1
الــجريمة ق بيل  رفــع   الــدعــوى الجــزائــيــة ، وكذا الــحــال  فيــما لــــو كــان قــد صــدر  ح كــم  في الدعوى الجزائية. ولم 

، عــلى إنه قــد يــرد  (6)دنية لاستحصاله  يقض منه بالحقوق الشخصية فلــلمتضرر الحق بمراجعة المحاكم الم
نــــص في قانــــون العفو يقضي بــــخلاف ذلك، إذ تقتضي الــــمصلحة  العامة ألا تثور  ذكريــــات الــــجريــــمة  على 
أي وجـــــــــه ولو بوصفها أفعالا  ضارة ، فمن العدل في هذه الحالة، واستجابة لنداء العدالة ان تتحمل الخزانة  

 . (7)رر  العامة للدولة، التعويض الذي يستحقه المتض
واذا كانت الحقوق الشـــــخصـــــية الناشـــــئة عن الجريمة قد قضـــــي بها في الدعوى الجزائية فيكون من  -2

حق المتضــــــرر" المحكوم له بها" ان ينفذ بحقوقه التي تحصــــــلت له من خلال الحكم الصــــــادر له على 
ام اموال الشــخص الذي شــمله العفو ، وليس بوســع هذا الأخير الاحتجا  قبله بشــموله بقانون العفو الع

 ، فالعفو العام لا يشمل الحقوق الشخصية والمالية  كما أسلفنا سابقا  . (8)
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( منه على " تســري  29م المعدل في المادة ) 1969( لســنة  83لقد نص قانون المرافعات المدنية رقم )     
ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشـــخاص الطبيعة والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصـــل في 

 ".   (9)كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص
فالمحكمة المختصـــــة هنا هي المحاكم المدنية بصـــــرف النظر عن كون الشـــــخص شـــــخصـــــا طبيعيا  أو    

معنويا  واختصـــاصـــها هنا اختصـــاص اصـــيل إلا ما اســـتثني منه بقانون ؛ وتنقضـــي الدعوى المدنية بالتنازل  
ر،  كما هو معروف في فقه القانون المدني لكون التنازل هنا عن الحقوق الشــــــــخصــــــــية لمن اصــــــــابة ضــــــــر 

ويعرف الحق الشـخصـي بانه " رابطة قانونية ما بين شـخصـين دائن ومدين يطالب بمقتضـاها الدائن المدين 
 ".   (10)بأن ينقل حقا عينيا  أو أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل  

ــنـة  27وعودا  على ذي بـدء نجـد أن التعـديـل الاول الخـاص بقـانون العفو العـام رقم )    م في  2016( لســــــــــــ
( من القانون اعلاه ويحل محله الآتي: " يشـترط لتنفيذ  3( منه قد نصـت على "يلغى نص المادة ) 1المادة ) 

 م " : 2016( لسنة  27( من قانون العفو العام رقم ) 2،  1احكام المادتين ) 
ــديد ما ترتب   ــة وتســ ــي التحقيق أو المحكمة المختصــ ــتكي أو ذوي المجني عليه امام قاضــ أولا : تنازل المشــ

 بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو من تبعات مالية للمدعين بالحق الشخصي . 
العام ( شــخصــا   ويمكننا اثارة التســاؤل هنا ماذا لو كان المدعي بالحق الشــخصــي المعنوي ) الحق   

 معنويا  فهل يرتب تنازله قيمة قانونية ؟ 
( لســــــــــــنة   27( من التعديل الاول لقانون العفو العام رقم ) 1نجد الاجابة في البند )ثانيا( من نص المادة )   

 م إذ نصت على " لا يشتـرط تـنازل الممثـل الـقانـونـي عـن الحـق العـام اذا ثبـت مـا يـلي " : 2016

دفع مــــــــا تــــــــرتــــــــب  بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في  -
ــامة ، الوردة في 1969( لسنة  111الباب الخامس من قانون العقوبات رقم )  ــة العـ ــثقـ ــة بالـ م المعدل ، الم خلـ

، 295،  294،  293،  292،  290،291،  288،  287،  286،    279،  277،  276،  274المواد    "  
" والجرائم المـذكورة في البـاب الســـــــــــــــادس وهي الجرائم المخلـة بواجبـات الوظيفـة   298،299،  297،  296
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ــوص عليها في المواد  " ، 340، 332، 331،   320،    319،  318،    317،    316، 315العامة المنصـ
 "  التي سبق ذكرها في الفرع الأول. 341

التنازل امام قاضــــــــي التحقيق وهل يجوز المطالبة بالحق المدني  والســــــــؤال الذي يثار هنا كي  يتم  
 امام المحاكم الجزائية؟

إن اختصــــــــــــــاص القضــــــــــــــاء الجزائي في الدعوى المدنية ما هو إلا خرو  عن الأصــــــــــــــل العام في 
الاختصاص القضائي ؛ إذ أن هذا الخرو  قائم على الارتباط بين الدعويين نتيجة لوحدة السبب والمسؤولية 

 .  (11)المشتركة بينهما  
أي أن الاصــــــــــــــل انه لا يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحاكم الجزائية لانعدام ولايتها بالنســــــــــــــبة  
لموضــــــوع الدعوى ، ولكن هنالك اعتبارات دفعت المشــــــرع للخرو  عن هذا الاصــــــل وهذا الاعتبارات يمكن 

 اجمالها في الآتي :  

 لضمان تحقيق العدالة .    -1
 لضمان عدم تأخير حسم الدعوى .  -2
ان ســـبب كلتا الدعويين هي الجريمة ، ومن هذا المنطلق فأن ادلة الاثبات ســـتكون اســـهل ســـيما أن اطراف   -3

 الدعوى المدنية هم ذاتهم اطراف الدعوى الجزائية. 
تكون اجراءات المطالبة بعريضــــــــة تقدم من المدعي بالحق المدني الى قاضــــــــي التحقيق أو المحكمة لحين  -4

صدور الحكم فيها ، ويجوز ذلك بطلب شفوي اثناء جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امام المحكمة 
 الجزائية ولكن لا يجوز ذلك لأول مرة امام محكمة التمييز. 

وهنا نكون أمام هدف ذو طبيعة مزدوجة هو " التعويض والعقاب" إذ أن غاية من تضـــــــــرر من الجريمة     
في هذا المقام ليس الحصـــــــول على التعويض المالي فقط ؛ وإنما يســـــــعى إلى ايقاع الجزاء المناســـــــب على 

 .   (12)مرتكب الجريمة 

 



 
 

 

120 

 

 2023،  2العدد  ، 1المجلد  مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية،

 المطلب الثاني 
 أثر العفو العام على المسائل المالية 

إن للعفو العام أثرا  على المسائل المالية بخصوص الجرائم المشمولة بأحكامه وعليه سيتم تقسيم      
المطلب على فرعين الاول نتناول فيه أثر العفو العام على الموظف أو المكلف بخدمة عامة في المسائل  

 أثر العفو العام على الاشخاص العاديين .المالية اما الفرع الثاني فنخصص دراستنا فيه على 

 الفرع الاول 
 أثر العفو العام على الموظف أو المكلف بخدمة عامة في المسائل المالية 

مما تجدر الإشارة إليه أن جدلا  كبيرا  واختلافا  فقهيا  في الآراء ظهر عـند تطبيـق  قـانـون العفـو العــام         
، انصب على مـدى إمكانية شمول " المتهم " المـوظف أو الم ك ـلف بخـدمة  عــامة بهـدر  2016لسنة    27رقـم  

ـة حصـوله عـلى مـوافـقة وزيــره الم ختـص على تـقسيط  مـبلغ  الـمال العام، بأحكام قانون العفو العام فـي حال 
ـرر عليه والذي تسـبب بــه اثناء خدمته ، نـتيجة  لإهماله أو لتقصيره عـند أداء  واجبات وظيفته  . (13) الض 

( من قانون العفو العام ؛ يرى الباحث عدم جواز ذلك ، والتي اوجبت  3وبالرجوع إلى نص المادة ) 
على المشمول " الموظف أو المكلف بخدمة عامة " بتسديد ما ترتب بذمته من تبعات مالية لصالح الدولة  

 وفق أحكام هذا القانون.
المالية   المبالغ  تسديد  الموظف عن  أمتنع  فإذا   ،" الدائن  إلى  دفعه   " اللغة هو  في  الدين  وتسديد 
المترتبة بذمته بشكل كامل ؛ فـإن إمكانية شمـولـه  بـقانـون العـفـو ي عد  ضياعا  لحـق الـدولة  في الحصول على  

على حرمة الأموال؛ ولدى إمعان النظر في نص  حقـوقهـا المـاليـة ، وتعديا  على الحماية الجنائية المفروضة 
 ( المالية  3المادة  التبعات  سـداد  أورد شرط  الـقانـون وإن  أن  يتضح من خلالها  العـام،  العفـو  قـانـون  مـن   )

المترتبة بـذمة الموظف العـام المتهم إلى الخزينة العامة ، إلا أنه لم يبين الآلية  والكيفية التي يتم من خلالها  
 يد ؟التسد

ولكون المشرع قد سكت عن إيضاح الأمور سابقة الذكر ، لذا أضحى واجبا  على المحاكم المختصة  
عند تطبيق قانون العفو أن تركن إلى القوانين الخاصة لبيان طبيعة استيفاء الديون الحكومية ولعل من اهمها   
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 ( رقم  التضمين  لسنة    31قانون  ) (14)م  2015(  رقــم  الحكـومـية   الــديـون  تحصـيل   وقـانـون  لسنة    56،   )
( من قانون التضمين النافذ ، على كيفية تسديد مبلغ التضمين ؛ من قبل  4م. إذ نصت المادة ) 1977

الموظف العام المضمن ؛ على أن يتم تسديده دفعة  واحدة ؛  إذ نصت على " يسدد مبلغ التضمين دفعة 
تص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة  أو المحافظ الموافقة على تقسيط مبلغ التضمين  واحدة وللوزير المخ

عقارية   أو  كفالة شخصية ضامنة  لقاء  تزيد على خمس سنوات  مبلغ    (15)لمدة لا  تسديد  يتم  ؛ وبذلك   "
  التضمين دفعة واحدة إلى الجهة الإدارية التي أصدرت قرار التضمين .  

( من ذات القانـون عـلى تطبيق أحكــام قانــون تحصـيل الـديـون سالف الذـكر عـلى  7ونصت المادة )         
مـن يتم تضمينه ، إذا ما امتنع عن سداد قيمة مـبلـغ التـضمـين أو في حالة امتنع عن سداده أي قسـط من  

أريـخ الاستحقـاق، وي عد  الـتقسـيط ملغـيا ، وتـستحـق  ( ثلاثيـن يـومـا  مــن تـ30اقساط مبلغ التضميـن خـلال مـدة ) 
 الأقساط المتأخرة في ذمته دفــعة  واحــدة .

(  2( من تعليمات تسهيل تنفيذه رقم ) 6( من قانون التضمين النافذ والمادة ) 7وقد اعطت المادة )  
م الموظف المخول بتطبيق هذا القانون سلطات منفذ العدل و الموظف بالحجز المكلف سلطات  2017لسنة  

ذا القانون فيما يخص الأموال  المعاون القضائي وت عد  الدوائر ذات العلاقة دوائر تنفيذ بالنسبة لتطبيق احكام ه
المنقولة في حالة امتناع الموظف المضمن عن اداء مبلغ التضمين أو تعذر استحصال المبلغ منه وفقا   

م  فيتم حجز راتب المضمن بما لا يزيد على النسب  1977( لسنة  56لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ) 
 . (16)م المعدل 1980ة ( لسن45المنصوص عليها في قانون التنفيذ رقم ) 

، فقد وردت ضمانات أخـرى فـي قانـون  (17)فضلا  عن الضمانات التي تضمنها قـانون التضمين النافـذ      
تحصيل الديون الحكومية، عززت وبدرجة كبيرة  تشديد حـق الـدولـة فـي جباية ديونها. ومـنها ما جاء في  
المادة )الخامسة( مـن القـانون، والتي نصت عـلى جواز حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين الممتنع  

فيها ارصدته وودائعه   الدين بعد انتهاء مدة الإنذار  بما  المادة ) (18)وبمقدار  ( من  42، وما نصت عليه 
 .(19)القانون سابق الذكر عـلى جواز حبس المدين المتلكئ استنادا لإحكام قـانون التنـفيـذ 

( من قانون التضمين، والتي جاء فيها " لا يـمنع انـتهاء خدمـة  8ومع إمعان النظر في نص المادة )    
الموظف أو المكـلف بخـدمة عامة أو نقلهمـا لأي سبب كـان مـن تـضميـنه وفق احكام هـذا القـانون " والمادة  



 
 

 

122 

 

 2023،  2العدد  ، 1المجلد  مجلة المدارات العلمية للعلوم الانسانية والاجتماعية،

م والتي نصت على " لا يمنع انتهاء خـدمة الموظف  2017( لسنة  2( من تعليمات تسهيل تنفيذه رقم ) 9) 
أو مهمة المكـلف بخدمة عـامة أو نقلهما لأي سبـب كـان بما في ذلـك الاستقالـة أو الإحالـة إلى التـقاعد أو  

" . وبذلك تنطبق أحكامه بحق المتقاعدين أو المحالين    (20)الـوفـاة من تضمينه أو استيفاء مبلغ التضمين
على التقاعد سواء كان ذلك بالإحالة التي تكون بناء  على طلب الموظف بعد استيفاء الشروط المنصوص  
عليها قانونيا  أو الاحالة الوجوبية لبلوغ السن القانوني أو انتهاء المدة المحددة قانونيا  لتولي المنصب الوظيفي  

يتعلق ببعض الدرجات الخاصة التي اشترطت توليها مدة محددة لموجب القانون أو في حالة الاستقالة   فيما
أو العجز الصحي أو العزل من الوظيفة وغيرها من الحلات التي تولى القانون تنظيمها، فضلا  عن الموظفين  

، وما يمثله ذلك من ضمانة رصينة للحصول على مبالغ الضرر التي  (21)المستمرين في الوظيفة العامة  
 تسببوا بها.

قانون التضمين رقم )     م جاء ليشمل مبالغ التضمين وقضاياه من حيث سريانه    2015( لسنة  31إن 
 :  (22)عليها ويمكن إيجاز ذلك في الآتي 

تـقسيـطها ولم يـتم تحصيلها في تاريخ نفاذ   -1 المدفوعة والـتي سيتـم تـقسيطها أو جرى  مبـالغ التـضميـن غير 
 القانــون.

قيمة مـبالغ التضميـن التي جرى تقسيطها قبيل تأريخ النفاذ على أن يجري اعادة تقسيط مـا تبقى منها بذمة   -2
 التضميــن.

 دعاوى التضـميـن التي لم يتخذ بشأنها قـرار التضمين قبــل تـأريـخ نفـاذ القانون. -3

ويرى الباحث أن ذلك السد المنيع من الضمانات التي حصن بها الم ش رع حقق الدولة وديونها ،      
سيؤدي إلى عدم شمـول الموظف بقانون العفو والذي تم تقسيط الدين بحقه ؛ أمرا  منافيا  لروح العدالة، و  

لموجبة  للقانون" بإتاحة الفرصة لـمن  ومنافيا  لقصد الم شـر ع عند سنه لقانــون العفــو العــام ؛ في الأسباب ا
 جنـح مـن العـراقيين فـي العـودة للانـدما  في الحيـاة العامة ولإشاعـة روح التسامـح والإصلاح في المجتمع ".

كما انه ي عد  سلبا  لصلاحية الوزير المختص في تقسيط مبلغ الدين والذي نص عليه قانون التضمين      
 النافذ وهذا مالا يجيزه القانون.
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( من قانون التعديل الأول لقانون العفو العام  4وتتجلى على طاولة المناقشة القانونية نص المادة )     
"  أولا : للـنـزيل أو المـودع   (23)( 6م ، إذ نصت ي عـد ل البنـد أولا ، ثانيا من المادة ) 2016( لسنة 27رقم ) 

الـصادر بحقـه حكـم بـات عــن جـريـمة تـزويـر الـمـحررات الـرسمـية الـتي ادت الـى حصـوله عـلى درجـة مديــر  
الـمـدة   الاستـبـدال  بهـا طلـب  الـمحكوم  المـدة  ثـلث  عـن  يـقـل  لا  مـا  الـدولـة وأمـضى  مـلاك  فـي  فـأعلى  عـام 

( خـمسين الــف دينار عـن كـل يــوم مــن  50000العقـوبـة بالغـرامة* " ؛ ويكـون مبلغ الغـرامة )   المتـبقـية من
 مــدة السجــن أو الحــبـس.

ويرى الباحث أن المشرع كان موفقا  في تشديد مبلغ الغرامة حرصا  منه على تحصين الموظفين  
اصحاب الدرجات الخاصة ؛ وفي الوقت ذاته فأن قرار العفو الصادر بحق المشمولين بأحكامه سيرتب إيرادا   

ولة كجزء من الانفاق  ماليا  للدولة يتمثل في ان لكل نزيل مبلغ مالي مصروف مخصص له يوميا  من قبل الد
العام ؛ أما في حالة استبدال مبلغ العقوبة بالغرامة فإن هذا المبلغ الخاص سيعود للدولة كإيراد غير منظور  
من ضمن الايرادات التي تم احتسابها لتمويل الخزينة العامة والمدرجة في قانون الموازنة العامة الأمر الذي  

بالغ لا يستهان بها باعتبارها إيرادا  جديد غير محسوب مسبقا  ، هذا فضلا   يستلزم تدويره للعام القادم ، وهي م
عن أن تراكم مبالغ الاستبدال هي في حد ذاتها تشكل ايرادا  لخزينة الدولة يمكن الاستفادة منه بتدويره للعام  

، اما عن التكيي     القادم  في حالة احتساب الايرادات المتحصلة اثناء اعداد الموازنة العامة للعام القادم
العراق على   التي در   العامة  الموازنة  انها ت عد  من ملحقات  الباحث  المالي لهذه الايرادات فيرى  القانوني 
اتباعها مؤخرا   ، كما هو الحال عندما رفع اسعار كارتات الشحن بفرضه ضريبة عليها وعد المبالغ المتحصلة  

 ة .عنها ايرادا  يدخل للخزينة العامة للدول

 الفرع الثاني 
 أثر العفو العام على الاشخاص العاديين  

إن الغرض من إقــامة الــدعوى المدنــية وفق نـطـاق قانــون أصـول الــمحاكمات الجـزائـية هو تــعويض  
المضرور من الجريمة، و إن الغاية مــن الـتعويـض في مطلق الأحوال هـي جــبر الضــرر الــمادي أو الــمعنوي  

يمة أن يطالب بالتعويض عما  لمن أصابه ضرر من الجريمة، ويجوز لكل شخص أصابه ضرر من جر 
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لحقه من ضرر ؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن الجريمة وأن فقدت صفتها الجنائية بصدور قانون العفو فإنها  
 ؛ والتعويض على أنواع عدة  ؛ سنتناولها وفق الآتــي : (24)تبقى فعلا  ضارا  لمن لحقه ضرر منها 

 .(25)الـــتعـويــض الــنــقدي  -

حـكــم قضائــي مبلغـا  معيـنا  مــن الــنقود وهـــــو  موجب  الـتعـويض الــنقـــدي هــو دفـع للمتــضرر من الــجريمة ب
مــن   المــضــرور  تــعــويـض  أن  إذ  أصابــه  الأصـــل  الـــذي  الــضرر  جــبر  طــريق  عــن  يــتــم  عــادة  الــجريــمة 

بــإصلاح مــا أحدثتــه الــجريــمة مــن أضــرار وذلــك بــدفع مــبلغ نــقـدي للمتــــضرر عـلى سبـيل تعــويضه عـن  
ادا  م ــرتبا  ؛ لكن الأصل فــيه يجــب أن  تــلك الأضــرار؛ ويجـــوز أن يكــون التعـــويض مبلغــا  م ـقسطـا  أو إيــر 

  .يــكون مساويــا  لــقيمة الــضرر ، فــإذا كــان م ـقسطـا  أو إيـرادا  جـاز إلـزام الـمدين بتــقديــم الــتأميـن

بالرد أو اـلتعويــض العيــني إعــادة الحــال إلــى مـا كـان عليه    ونعني   :  (26)التعويض العيني أو الرد   -
 ، الفعــل الجرمي  والــرد لا يتحقــق فــي كافة الجرائم ، بـل فــي قسم من الجرائم التي   قبــل ارتكــاب 

يكـون محلهــا ماديــا  سـواء كـــان عقــارا  أم منقــولا ، وفضلا  عـن ذلك لا يمكـن الحك ــم بالــرد إلا إذ كــان  
عــينــي هو إلـــزام المــدعى  الشيء مــوضوع الجــريمة مـوجـودا  وبالإمكان رد ه  ، وكمثال على التعـويـض ال

 عــليه بــإعــادة الأمــوال المــسروقة إلــى المــالك أو الحائــز .

 إلى أن انواع التعويض يمكن إيجازها في الآتي : (27)في حين يذهب جانب من الفقه 

 :  أولا : التعويــض العيــني 
نعني بالتعويض العيني إزالــة الضــرر الــمادي أو الضــرر الأدبــي عــينا  أي إعــادة الحالــة إلــى مــا كــان عــليه  

، فيعيد  الـشخص المسؤول مـا أتــلف الــفعل غيــر المشــروع إلى ثـابـت أصله، أي    (28)قبــل حــدوث الضـــرر
 .(29)إعـادة التــوازن الــذي اختــل نـتيجـة وقـوع الفعــل الإجــرامي

 : ثانيا: التعويض بمقابل 
وهو الصـورة الاكـثر شيوعا  وثباتــا  مــن طــرق الــتعويــض، إذ قـد يكـون التعــويض العيـنـي مستحـيلا  وغـيـر  

  ممكــن فـي قسـم مـن الحـالات، وهـنا يحكـم القـاضـي بـالتعـويض بمقـابـل وهــو على نوعين : 
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هــو الطـريـق الطـبيعـي لـجبـر الضـرر الذي لحق بالمضرور وإصـلاحــه، فضلا     : تعــويض نـقـدي -1
؛ ولقد أجاز المشرع المدني العراقي    (30)عن  كـونـه طريقـة ناجعة لتقـويـم الـضـرر المادي والأدبي  

( على ذلك ؛ إذ نصت على " ي قـد ر  التعـويض بـالنقـد  عـلى أنــه  209في الفقرة ) ثانيا من المادة  
من الجائــز للـمحكمـة تبعـا  للظـروف وبـناء  عـلى طلــب الــم تضـرر أن تـأمــر بــإعـادة الحال إلى ما  

تــحكم أن  أو  عـليه  سبيـل    كـانت  عـلى  وذلك  المثـليـات،  فـي  المثــل  بـرد  أو  م ــعين  أمــر  بــإجراء 
 ." (31)الــتعويــض

: هـــو الحـل  الــوسط بـين الــتعويض النقـــدي والتعــويض العيــني، وهـو الـحكـم    التعــويض غيــر النقــدي  -2
بــأداء أمــر  معين علـى سبيـل الــتعويض وهـو بمثـابـة تــرضية للمــضرور لمجــرد إحســاسه بــأنه قــد  

 . (32) تــم أنصافـــه  

 الخاتمة 
 :يلي  يمكننا ايجازها بما  خلال بحثنا هذا توصلنا الى عدد من الاستنتاجات والمقترحات  من  

 اولا: الاستنتاجات : 

في    بيد أن الفعل الإجرامي يبقى مباحا   ؛ وينهي الدعوى الجزائيةبأنواعها  العقوبات  ي سقط قانون العفو العام   -1
 الأصل .

 بإحكامه.ماهية الجرائم المشتملة تحدد فيه  إصدارة كل قانون عفو يتم    -2
، حيث أن طبيعة  بالحقوق المدنية والمالية والانضباطية  قانون العفو العام يرتب آثارا  قانونية فيما يتعلق   -3

(  111رقم ) العراقي  ( من قانون العقوبات  153( من المادة ) 3الفقرة ) مستمدة من نص  هذه الآثار القانونية  
( لسنة  23النافذ رقم ) قانون أصول المحاكمات الجزائية  نص عليه  ، وكذلك وفق ما  م المعدل  1969لسنة  
" المادي والمعنوي  على التعويض  الحصول  ، فيما يخص طلب المتضرر من الجريمة  م المعدل  1971

 . م1977سنة ـــ( ل56م ) ـــية رقـومـون الحكــل الديـــون تحصي ـــم وفق قانـــون يتــــتحصيل الديكما إن  "
باتباع ما جاء  " الموظف أو المكلف بخدمة عامة "  يتم تضمين الشخص المشمول بإحكام قانون العفو   -4

 م( .2015لسنة  31في قانون التضمين النافذ رقم ) 
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 .للخزينة العامة نهائيا   ويمثل مبلغ الغرامة إيرادا   وت عد  الغرامة عقوبة أصلية  يجوز استبدال العقوبة بالغرامة   -5

  ثانيا المقترحات :
قبل تشريعه فضلا  عن آليات  ؛ وبالتالي يحتا  إلى دراسة مستفيضة    إن العفو العام هو عمل تشريعي  -1

ويقترح الباحث لغرض القيام بهذه الدراسة أن يتم تشكيل  قراءته والتصويت عليه داخل قبة البرلمان ،  
لكي يتم  ن المختصين وخبراء القانون  يالجامعي  الاساتذة لجان خاصة من نخبة من القضاة ، ونخبة من  

، وكذلك حتى لا ي عد  ذلك تجاوزا  لمبدأ الفصل  بشكل متقن    قانون العفو المزمع إصدارهومناقشة  دراسة  
ولا مصادرة للحريات الفكرية  الحق  السلطة القضائية ولا تعسفا  في استعمال  ب  فيما يتعلق بين السلطات  

 فيما يتعلق بالنخب العلمية والخبراء المختصين .
ذلك يفقد القانون    لأنبشكل متكرر  العام   إلى إصدار قوانين خاصة بالعفو يقترح الباحث أن لا يتم اللجوء   -2

في حالات وظروف خاصة  من محتواه وأهدافه قوانين  هكذا  إلى  اللجوء  يتم  بل  العدالة  تطلبها  ت،  روح 
مجتمعاتها  عندما تركن الدولة لبناء  والعيش بسلام  لخلق روح التسامح  خاصة    اجتماعيةمبررات  وتقتضيها  
والبدء من جديد نحو  ونبذ خلافات الماضي  قائم على الصفح والتسامح  بشكل قانوني سليم    ومؤسساتها

 أفق مشرق بناء.
أن يتم تحديد ماهية اللجان الخاصة  عند إصدار قانون العفو لغرض حماية الأموال العامة يقترح الباحث  -3

قانون انضباط موظفي الدولة  بالتضمين، هل هي اللجان المنصوص عليها في قانون التضمين النافذ أم 
استنادا  لمبدأ الفصل  في ذلك م المعدل، أي اشراك السلطة التنفيذية 1991( لسنة 14عام رقم ) والقطاع ال

 .لكونها الأقدر على ذلك حسب اختصاصها النوعي   بين السلطات

 الهوامش
 

، مطبعة هاوار ، دهوك ،    1د. وعدي سليمان المزوري ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ) نظريا  وعمليا ( ط    (1)
 .  47م ، ص  2013

/ 9/  19في    16:33:    وقت الزيارة       https://www.azzaman.comطارق حرب ، على الموقع الالكتروني :  (2)
 م .  2023
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 م. 2023/  10/  2في    16:33:    وقت الزيارة  https://www.azzaman.comطارق حرب، على الموقع الالكتروني:  (  3)

ان،  ـزمــة الـبع ـطـم   ،  1ط  ،  ة  ـيـزائـمات الج ـاكـح ـول المـون أصـانـرح قـفى: شـصطـد م  ـحمـال م ـمــ: ج راجع بهذا الخصوص  ي (4)
 . 30ص  ،2005داد، ـغـب
 ، م    2003، دار النهضة العربية، القاهرة،    1د. محمد زكي أبو عامر، ط  الصيفي،ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى  (  5)

 .137ص 
م ، ص   1992ديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة أوفسيت الزمان، بغداد، ـفخري عبدالرزاق صلبي الح  . د(6)

م ، وتعديلاته،    1973( لسنة  23، كذلك القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي ، قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )  504
 . 305م ، المادة 2008المكتبة القانونية ، بغداد ، 

 . 982م، ص  1977دار النهضة العربية، القاهرة،  ،4د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط  (7)
 .  588، ص 1974مطبعة العاني، بغداد،  ، 1الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط : محسن ناجي( 8)
 المعدل .  1969( لسنة 83نص قانون المرافعات المدنية رقم ): ينظر  (9)
 م . 1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )69نص المادة ) راجع :ي (10)
، مجلة التواصل في الاقتصاد    -دراسة مقارنة    –صورية نواصر : آثار رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي  (  11)

 .71م ، ص 2018( آب 2( العدد )24والإدارة والقانون ، المجلد )
، دار النهضة العربية ،   7د حسني الجندي : شرح قانون الإجراءات الجنائية طبقا  لأحدث التعديلات الشرعية ، ط  (  12)

 .  196م ، ص 2015

الضرر(13) مبلغ  وتقسيط  العام  العفو   ، شنته  حسن  عامر  العراقية ،    القاضي  التشريعات  قاعدة  موقع  على 
https://non14.iq/95076  م .  2023/ 9/ 18في   16:55، وقت الزيارة 

رارا  ــطئه أضـق بخ ـذي يلح ـموظف الـق الـتصة، بح ـن الإدارة المخ ـادر عـرار الإداري الصـالق"  ه :  ـمين بأنـيعرف التض  )14)
 م . 2015سنة  ـ( ل31م )ـتضمين رقـون الـص قانـنظر نـي" ؛    نها ـه مـر بـضأا  ـة مـيمـع قـدفـي بإلزامه بـقاضـة والـدولـوال الـأمـب

 م .  2015( لسنة 31( من قانون التضمين رقم )4: نص المادة ) ( في هذا الشأن يراجع15)
(  2م وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمين رقم )2015( لسنة 31( من قانون التضمين رقم )7: نص المادة )  أنظر (16)

 م . 2017لسنة 
  امة  ــع  ة   ـدمـف بخ ـلـك  الم    وأف  ـموظـال  ضدالإدارة    خدمها ست ـية تـانونـة قـوسيل  أن التضمين يقصد به " التعويض " ويعد  (  17)

العامة محوا  أم تخفيفا  وهو يدور مع الضرر وجودا  أو عدما ، حيث استمد التضمين   انةز ــالخ ـه بـلحقون ـ ذي يـرر اللجبر الض  
من قانون    61( من المادة  1جاء في الفقرة )  إذم المعدل    1960( لسنة  24أساسه القانوني من قانون الخدمة المدنية رقم )

https://non14.iq/95076
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م المعدل بمبدأ قوامه تضمين الموظف الذي يتسبب بإلحاق الضرر بالمال العام    1960( لسنة  24الخدمة المدنية رقم )
تقصيره ب إهماله أو  ـبسب  انةز ـالخ ب  لحقتف الإضرار التي  ـوظن الم  ـمـتص أن يضـوزير المخ ـلل  "  فنصت تلك الفقرة على  

محاكم ـدى الـص لـر المختـلوزيـرار اــلى قـراض عـتـق الاعــف ح ـوظم  ـولل  نافذةال  تعليماتــظمة والـوانين والأنـفته القـمخالأو  
ورة  ـثـادة الـيـس قـرار مجلــدة قرارات منها قـوتوالى بعد صدوره ع  "    غه بالقــرار ريخ تبلــأ ن تــم=  = وما  ـي  (30)لال  ـية خ ـدنـالم
م و 1998/  14/6( في  81م و )1997/    10/    26( في  160م ، و)  1994/    13/10( في  176م )ـرقـل المـالمنح 
م ، إلا أن القرارات المذكورة 2002/  24/2( في  202م و )2002/  10/1( في  5م و )  1999/    6/ 22( في  100)
م  ــن رقـون التضميـ، والغي قان"  م  2006( لسنة  12انون التضمين رقم )ــ( من ق8د ألغيت بموجب احكام المادة )ـلاه قـعأ 
م ، لمزيد من التفاصيل    2015( لسنة  31)    مــن رقـون التضميـانـن قـ( م11مادة )ـوجب نص الـم بم2006( لسنة  12)

ضاء ، ــون والقـة القانـتبـكـم ، م2015( لسنة31م )ــن رقـضميـانون التــرح قــينظر : مؤيد علي عبد الحسين ، موجز في ش
 .    16إلى  15م ، ص 2017،  1ط 

 م المعدل.  1977( لسنة 56( من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )5( من المادة )1نص الفقرة ): ينظر( 18)
 م المعدل.1980( لسنة 45( من قانون التنفيذ رقم )42نص الفقرة )أولا( من المادة ) راجع:ي (19)
 .24ص  مرجع سابق،مؤيد علي عبد الحسين،  (20)
 .  25إلى  24سابق ، ص المرجع ( ال21)
 .  25مرجع سابق ، ص ، القاضي عامر حسن شنته  (22)
 :" ( من قانون العفو 6المادة )( 23)
مدة   ــدال الـب استب ـلـا طـوم به ـمحكـمدة الـث الـلـن ث ــل ع ـقـا لا يـضى م ـات وأمـم ب ـك ـه ح ــودع الصادر بحقـالمزيل أو  ــأولا: للن"  

 . " رامةــر بالغـيـدابـة او التـن العقوبـقية مـالمتب
ــلغ الغـب ــون مـكـــثانيا: ي"  ــوم مـــل يــن ك ــــار ( عـنـرة الاف ديــشــرامة )عـ  ." داع  ـــس او الايــن او الحبـالسج دة ـن مـ

ن )وزارة  ــل مـــن كـــل عـة ممثـضويـــف الأول( وعـن الصنــاضي مــاسة )قـرئـدال بـلب الاستبـي طـظر فـجنة للنـشكل لـثالثا: ت
ــل والشــمـلية، وزارة العـــدل، وزارة الداخ ـالع ة بما  ـانـلجنة الاستعـام ولـر عـديـة م ـن درج ـل عـلى ان لا يقـية( عـاعــتمـؤون الاج ـ
 " . راه مناسبا لمعاونتها في ذلك ـت

فيها النـي يقضـلاح التـرة اصـــن أو الى دائـى ادارة السج ــلب الاستبدال الــدم طــرابعا: يق وبة او  ـدة العقــمودع مـزيل او الـي 
(  30دة )ـدة خلال م ــة المنصوص عليها في البند )ثالثا( من هذه المـلب الى اللجنـالتدابير، وعلى الدائرة المعنية احالة الط

 ."دال ـبـرة طالب الاستـن سيــر عـقريـيوما  مشفوعا  بت
مة  ــام محكــقرار امــالــن بــمتضرر الطعــب للـض الطلـة رفــي حالــضه وفــلب او رفــول الطــا  بقبـرارا مسببـدر اللجنة قــتص  خامسا  :
 . "ة ــيزيــناف بصفتها التميــالاستئ
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م ، ص 1945، مطبعة الاعتماد ،    1محمود ابراهيم اسماعيل : شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات المصري ؛ ط(  24)
م ، 1993كذلك : وليد بدر نجم الراشدي ، العفو العام في التشريعات المقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ،  168
 . 122ص 

(25)    : الزيارة  :وقت  الالكتروني  الموقع  ،على  الكردي  كاظم  العابدين عواد  زين  .2023  /8/  20في    11:44د.   م 
http://law.mu.edu.iq/wp-content/uploads/2015/11/-.pdf 

 ، م    2003،دار النهضة العربية، القاهرة،    1ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، د. محمد زكي أبو عامر، ط  (26)
 .121ص

(27  ) : الالكتروني  الموقع  على  الكرعاوي  عبد  جبار  علي    :   ينظر 
https://almerja.com/reading.php?idm=170218  : م . 2023/  28/10في  23:44وقت الزيارة وتأريخها 

 ( من القانون المدني العراقي النافذ .204نص المادة ) : يراجع  (28)
 . 13، ص م 2001نصير صبار لفته : التعويض العيني، رسالة ماجستير، جامعة النهرين ، العراق ، ( 29)
، جامعة بابل، العراق،  20حسون عبيد هجيج : "التعويض في الدعوى الجزائية ، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد    (30)

  . 31، ص  2014
 ( من القانون المدني العراقي النافذ . 209يراجع في هذا الشأن : نص المادة ) (31)
 . 554، ص 1974، المكتبة القانونية، بغداد ، 4عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، ط (32)
 

 المصادر والمراجع  قائمة

  اولا : الكتب القانونية : 

الجزائية د.    -1 المحاكمات  قانون أصول  بغداد،    1ط  ، جمال محمد مصطفى: شرح  الزمان،  ،مطبعة 
 . م 2005

، دار    7حسني الجندي : شرح قانون الإجراءات الجنائية طبقا  لأحدث التعديلات الشرعية ، ط  د.   -2
 م . 2015النهضة العربية ، 

ة  ـهضــدار الن  ،   الطبعة الأولى   ،امرـــو عــي أبـــد زكــد. محم  ، و فيـى الصيــاح مصطف ــبد الفتـعد.    -3
 م . 2003 ، مصــر  ،يةـربـــالع

 م . 1974، المكتبة القانونية، بغداد ، 4عبد المجيد الحكيم، مصادر الالتزام، طد.   -4

https://almerja.com/reading.php?idm=170218
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الحديثي فخري  د.    -5 الزمان،    : عبدالرزاق صلبي  أوفسيت  العام، مطبعة  القسم  العقوبات  قانون  شرح 
 م . 1992 بغداد، 

 . 1974مطبعة العاني، بغداد،  ،  1الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط: محسن ناجي د.   -6
؛ طد.    -7 العقوبات المصري  قانون  العامة في  : شرح الأحكام  ، مطبعة    1محمود ابراهيم اسماعيل 

 .م 1945الاعتماد ، 
دار النهضة العربية، القاهرة،    ،   4شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط  : محمود نجيب حسني د.    -8

 . م 1977
م ، مكتبة القانون  2015( لسنة31مؤيد علي عبد الحسين ، موجز في شرح قانون التضمين رقم ) د.    -9

 م .2017،   1والقضاء ، ط 
) د.    -10 الجزائية رقم  المحاكمات  قانون اصول   ، الرحمن حياوي  عبد  لسنة  23نبيل   )1973    ، م 

 .م 2008ة القانونية ، بغداد ، وتعديلاته ، المكتب
،    1وعدي سليمان المزوري ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ) نظريا  وعمليا ( ، ط  د.    -11

 م.  2013مطبعة هاوار ، دهوك ، 
 ثانيا : الرسائل ولاطاريح :

 .م 2001نصير صبار لفته : التعويض العيني، رسالة ماجستير، جامعة النهرين ، العراق ،  -1
العفو العام في التشريعات المقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ،   وليد بدر نجم الراشدي :  -2

 م.  1993
 ثالثا  : المجلات والدوريات :

د  دـوفة، العــلة الكــجـي م ــور فـنش ـث م ـحـية ، بـزائ ــوى الجــدعـي الـويض فــتعـج : الـــجيــد هــبيــون عـــحس  -1
 .  م2014لسنة  ،   راقــل، الع ـاب ـة بـامعـ، ج20

، مجلة التواصل    -دراسة مقارنة    – صورية نواصر : آثار رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي   -2
كلية الحقوق والعلوم السياسية  م  2018( آب  2( العدد ) 24في الاقتصاد والإدارة والقانون ، المجلد ) 
 جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر.
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 الالكترونية :المواقع :  رابعا  
   / https://www.azzaman.com ي :ـرون ــوقع الالكتــلى المـرب ، عـطارق ح -1
 http://law.mu.edu.iq/wp-روني : ـكتـموقع الالـلى الـواد كاظم الكردي ،عـزين العابدين عد.  -2

.pdf-content/uploads/2015/11/  . 
الضرر ــر حســعام  القاضي -3 مبلغ  العام وتقسيط  العفو   ، التشريعات  ،    ن شنته  قاعدة  على موقع 

   .   https://non14.iq/95076العراقية 
عبـج  ليــع -4 عــبار  الكرعاوي  الموقـــد  الالكترون ـــلى  :ــع    ي 

https://almerja.com/reading.php?idm=170218 

 القوانين والقرارات : :  خامسا  
 .  دل  ـالمعم  1951لسنة  (40) م ــي العراقي رقــقانون المدنــال -1
 دل .ــمعـم ال 1960( لسنة 24م ) ــالمدنية رقدمة ـخـانون الـــق -2
 المعدل . م 1969( لسنة 83م ) ـون المرافعات المدنية رقـانـق -3
 دل .ــــمعـم ال1969سنة ـــل (111 ) ون العقوبات رقمــانــق -4
 م . 1973سنة ــل (23) م ـــية رق ــزائ ــمات الجـاك ـول المحـون اصـانـــق -5
 م . 1980لسنة  ( 45) م  ــنفيذ رق ـانون التــق -6
( في  160م ، و )  1994/    10/ 13( في  176قرارات منها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )  -7

( في  5م و )   1999/    6/ 22( في  100م و )1998/  6/ 14( في  81م و ) 1997/    10/    26
 م .2002/ 2/ 24( في 202م و ) 2002/  1/ 10

 م المعدل .1991( لسنة 14) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  -8
 م .   2015( لسنة 31قانون التضمين رقم )  -9

 م . 2016قانون التعديل الاول لقانون العفو العام لسنة  -10
 م . 2017( لسنة 2تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمين رقم )   -11
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